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صندوق النقد يحذّر من تداعيات 
الهجمات على السعودية عالمياً

وزير المالية: الكويت أظهرت قدرة عالية 
على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية

المديــرة  كونــا: حــذرت 
العامة لصندوق النقد الدولي 
كريستالينا جورجيفا أمس 
الأربعــاء مــن أن الهجمــات 
الســعودية  الأخيــرة علــى 
قد تترتــب عليهــا تداعيات 
اقتصادية ســلبية تمتد إلى 
مختلف أنحاء العالم في ظل 
اضطرابــات أســواق الطاقة 
الناجمة عن الحرب في الشرق 

الأوسط.
وقالــت جورجيفــا خلال 
مؤتمــر صحافــي عقدته في 
العاصمة التايلندية (بانكوك) 
علــى هامــش الاجتماعــات 
الســنوية لصنــدوق النقــد 
والبنك الدوليين إن «الاقتصاد 
السعودي يتمتع بأهمية كبيرة 
للمنطقة والعالم والتطورات 
الأخيرة قد تنعكس سلبا على 

الجميع».
وأشــادت في هذا السياق 
بالإصلاحــات الاقتصاديــة 
والماليــة التــي نفذتهــا دول 
مجلــس التعــاون الخليجي 
لتعزيز قدرتها على مواجهة 
الصدمــات الخارجيــة مــن 
خلال تنويع مصــادر النمو 
الاقتصادي وبناء احتياطيات 
وهوامش مالية تساعدها على 
امتصاص تداعيات الأزمات.

وجــاءت تصريحـــــــات 
جورجيفا خلال اســتعراض 
أجنــدة السياســات العالمية 
لعام ٢٠٢٦ التي حذرت فيها 
من أن قدرة الاقتصاد العالمي 
على الصمود أمام الصدمات 
المتكررة وحالــة عدم اليقين 
تقتــرب مــن حدودهــا مــع 
استنزاف احتياطيات الطاقة 
المالية واستمرار  والهوامش 
التضخــم المرتفع في العديد 
من الدول رغم استفادة بعض 
الاقتصادات من التوســع في 

شارك وزير المالية د.يعقوب 
الرفاعي في اجتماع وزراء المالية 
ومحافظي البنوك المركزية لدول 
منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وأفغانستان وباكستان 
MENAP مع مدير عام صندوق 
الدولــي كريســتالينا  النقــد 
جورجيفا، وبمشاركة محافظ 
بنــك الكويــت المركزي باســل 
خلال  تم  حيــث  الهــارون، 
الاجتماع مناقشة أبرز التطورات 
الاقتصادية الإقليمية والتحديات 
التي تواجه اقتصادات المنطقة 
فــي ظــل اســتمرار التوترات 
الجيوسياســية وتداعياتهــا 

الاقتصادية.
وتناول الاجتماع التطورات 
الاقتصادية في المنطقة وآفاق 
٢٠٢٦ عامــي  خلال  النمــو 
و٢٠٢٧، إلى جانب انعكاســات 
علــى  الإقليميــة  الأوضــاع 
النشــاط الاقتصادي، لاســيما 
الطاقــة والتجــارة  قطاعــات 
والنقل والخدمات اللوجستية 
والسياحة، وسبل تعزيز قدرة 
الاقتصــادات علــى مواجهــة 
الصدمــات والمحافظــة علــى 
الاستقرار الاقتصادي والمالي.

كما ناقش الاجتماع أولويات 
السياسات الاقتصادية والمالية 
خلال المرحلــة المقبلة، وأهمية 
إعادة بنــاء الهوامــش المالية، 
وتعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة 
على الاستثمارات ذات الأولوية 
وشبكات الحماية الاجتماعية، 
بما يدعم الاستدامة المالية ويرفع 
قــدرة الدول علــى التعامل مع 

المتغيرات الاقتصادية.
وفي مداخلة للوزير خلال 
الاجتمــاع أكد أن دولة الكويت 
أظهــرت قــدرة عاليــة علــى 
الصمود في مواجهة التحديات 
الاســتثنائية،  الاقتصاديــة 
مدعومــة باحتياطيــات مالية 

وارتفاع تكاليــف الاقتراض 
والغــذاء والطاقــة، مشــيرة 
إلــى أن أعبــاء خدمة الديون 
في الدول النامية ارتفعت في 
المتوسط من ٦٪ إلى ١٤٪ من 
إيراداتها خلال العقد الماضي.
وأكــدت أن الاقتصــادات 
المتقدمة تعد هذه المرة الأكثر 
تقصيرا في معالجة الاختلالات 
المالية، داعية الحكومات إلى 
إجراء إصلاحات عاجلة قبل 
اتســاع هذه الاخــتلالات من 
خلال تعزيز الإيرادات وترشيد 
الإنفاق وتحسين إدارة المالية 

العامة.
الظــروف  وأضافــت أن 
قــد  الراهنــة  الاقتصاديــة 
تستدعي من العديد من الدول 
اتباع سياسات نقدية حذرة 
تميل إلــى التشــدد لاحتواء 
التضخــم إلى جانب تحسين 
بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة 
والاستثمار في البنية التحتية 
الرقميــة والطاقــة وتطوير 

سياسات سوق العمل.
وفيما يتعلق بالاقتصادات 
الكبــرى دعــت جورجييفــا 
الــصين إلــى إعــادة التوازن 
لنموذجهــا الاقتصــادي من 
الاســتهلاك  تعزيــز  خلال 

الاقتصاديــة والمالية الإقليمية 
والدوليــة، وتعزيــز الحــوار 
والتعاون مع المؤسسات المالية 
الدولية ودول المنطقة، بما يدعم 
الاســتقرار الاقتصادي والمالي 
ويخدم الأهداف التنموية للدولة.

من جانب آخر، التقى الرفاعي 
أمس بنائب رئيس البنك الدولي 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وأفغانستان وباكستان 
عثمان ديون، وجرى خلال اللقاء 
الإشــارة إلى اللقاء الذي جمع 
ممثل صاحب السمو، سمو ولي 
العهد الشــيخ صبــاح الخالد، 
برئيس مجموعة البنك الدولي 
أجاي بانغا على هامش أعمال 
الدورة الـــ ٨١ للجمعية العامة 
للأمم المتحــدة فــي نيويورك، 
والتأكيد على أهمية البناء على 
ما تم بحثه خلال اللقاء ومتابعة 
مجالات التعاون التي تم تناولها.
كمــا بحث الجانبان ســبل 
التعــاون بين دولــة  تعزيــز 
الكويت ومجموعة البنك الدولي، 
لاســيما فــي مجــالات تطوير 
مهارات الكوادر الوطنية وبناء 
القــدرات وتقــديم الدعم الفني 
والاستشــاري، كما أكد أهمية 

المحلي وتقليل الاعتماد على 
الصادرات فيما حثت الولايات 
المتحدة على زيــادة الادخار 
المالية  ومعالجة اختلالاتهــا 
والاقتصادات الأوروبية على 
توسيع الاستثمارات لتعزيز 

قدرتها التنافسية.
وحــذرت مــن أن النمــو 
الاقتصادي الأميركي وحده لن 
يكون كافيا لخفض الدين العام 
الذي تجاوز ٤٠ تريليون دولار 
أميركي، مؤكدة ضرورة اتخاذ 
إجراءات مالية إضافية لمعالجة 
العجز وضمان استدامة الدين 

على المدى الطويل.
وفي سياق متصل، دعت 
الــدول الأعضاء في صندوق 
النقد الدولي إلى تعزيز موارد 
الصندوق الاستئماني للنمو 
والحد من الفقــر الذي يقدم 
تمويلا ميسرا للدول منخفضة 
الكــوارث  الدخــل لاحتــواء 

وتخفيف أعباء الديون.
وأكدت أن صندوق النقد 
الدولــي يتحمــل مســؤولية 
الــدول الأعضــاء  مســاعدة 
على التعامــل مع الاتجاهات 
الاقتصادية المتعارضة، مشددة 
الدولــي  التعــاون  علــى أن 
والعمــل المشــترك يمــثلان 
السبيل الأكثر فاعلية لمواجهة 
المخاطر الاقتصادية والمالية 

المتزايدة.
وتســتضيف (بانكــوك) 
الاجتماعات السنوية لصندوق 
النقد الدولي ومجموعة البنك 
الدولي خلال الفترة من ١٢ إلى 
١٨ أكتوبر الجاري بمشــاركة 
كويتيــة ودوليــة واســعة 
تضم آلاف المسؤولين الماليين 
والاقتصاديين لبحث التحديات 
العالمية  الاقتصادية والمالية 
وسبل تعزيز التعاون النقدي 

والاستثماري.

زيادة تعيين الكويتيين في البنك 
الدولي سواء في مقره الرئيسي 

أو المكاتب التابعة له.
كما التقــى الرفاعي بالمدير 
العام للوكالة الدولية لضمان 
الاســتثمار MIGA تســوتومو 
اللقــاء  ياماموتــو، وتم خلال 
بحــث ســبل تعزيــز التعاون 
بين دولــة الكويــت والوكالــة 
خدمــات  نطــاق  وتوســيع 
الضمان والتأمين ضد المخاطر 
الجيوسياسية، كما تم التأكيد 
على دور الوكالة في تشــجيع 
البنوك والشركات الكويتية على 
التوسع الاستثماري في الأسواق 

الناشئة والدول النامية.
وجــرى خلال اللقاء بحث 
فرص توســيع الشــراكات مع 
الكويتية  الماليــة  المؤسســات 
لاســيما فــي مجــالات ضمان 
التمويل التجاري وتعزيز القدرة 
التمويليــة، حيــث أكد الوزير 
أهميــة توســيع دور الوكالــة 
في توفير الضمانات والحلول 
المالية المناســبة للمستثمرين 
الكويتــيين بمــا يعــزز ثقتهم 
ويدعــم تنويع اســتثماراتهم 

بالأسواق الدولية.

خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية العرب ومحافظي البنوك المركزية مع مدير عام صندوق النقد الدوليالاقتصاد السعودي يتمتع بأهمية كبيرة والتطورات الأخيرة قد تنعكس سلباً على الجميع

المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال المؤتمر الصحافي (أ.ف.پ)
وزير المالية د. يعقوب الرفاعي ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية 
لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان MENAP مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن مسار النمو 
الاقتصادي العالمي بات يتأثر 
بقــوتين متعاكســتين تتمثل 
الأولــى فــي صدمة ســلبية 
لإمدادات الطاقــة ناجمة عن 
الحرب في الشــرق الأوسط، 
بينما تتمثل الثانية في صدمة 
إيجابيــة للطلــب مدفوعــة 
بالتوسع في استثمارات الذكاء 

الاصطناعي.
وأضافــت أن الاقتصادات 
الأكثــر اندماجا في سلاســل 
الــذكاء الاصطناعي  توريــد 
تحقــق أداء أفضل من غيرها 
وأن عــددا كبيــرا منهــا يقع 
في آســيا إلى جانــب الدول 
المصدرة للطاقة التي لم تتأثر 
بالحروب، فيما تتحمل الدول 
منخفضة الدخل والدول الهشة 
والمتضررة من النزاعات أشد 
التداعيات الاقتصادية لاسيما 
الدول المســتوردة للطاقة أو 
غير المســتفيدة مــن الطفرة 

التكنولوجية.
وحذرت من أن التوسع في 
الذكاء الاصطناعي قد يعمق 
الفجوة الاقتصادية بين الدول 
الغنية والنامية في ظل تراجع 
الدولية  المساعدات الإنمائية 

قويــة وسياســات اقتصاديــة 
حصيفة أســهمت فــي الحفاظ 
على اســتقرار الاقتصاد الكلي 
واحتواء الضغوط التضخمية، 
كما أشــار إلــى أهميــة تعزيز 
الجاهزيــة لمواجهــة الصدمات 
المســتقبلية، لاســيما فــي ظل 
المرتبطة باضطرابات  المخاطر 
مضيق هرمز وانعكاساتها على 
أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد 

والنشاط الاقتصادي.
وشدد على مواصلة تنفيذ 
الإصلاحات الاقتصادية في إطار 
رؤية الكويت ٢٠٣٥، بما يعزز 
دور القطــاع الخاص، ويحفز 
الاستثمار والتنويع الاقتصادي، 
والاســتفادة من فــرص الذكاء 
الاصطناعي لرفــع الإنتاجية، 
كمــا أكد أهمية تعزيز التعاون 
الإقليمي وأمن سلاسل الإمداد، 
مثمنا دور صندوق النقد الدولي 
في تقديم المشورة الاقتصادية، 
وإسهامات مركزه الإقليمي في 
دولة الكويت في بناء القدرات 

وتبادل الخبرات.
دولــة  مشــاركة  وتأتــي 
الكويــت في الاجتماع في إطار 
حرصها على متابعة التطورات 

٤٫٣٨ مليارات دينار لتمويل واردات الكويت في ٨ أشهر
أحمد مغربي

ســجل إجمالي تمويل البنــوك المحلية 
للواردات الكويتية المدفوعة نحو ٤٫٣٨ مليارات 
دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 
٢٠٢٦، مقارنة بـ ٦٫٠١ مليارات دينار خلال 

الفترة المقابلة من عام ٢٠٢٥.
وأظهرت البيانات، التي رصدت تمويلات 
الواردات بحسب العملات المختلفة والصادرة 
عن بنك الكويت المركزي، اســتمرار تصدر 
الدولار الأميركي قائمة العملات المستخدمة 
في التمويل المصرفي للواردات، بإجمالي بلغ 
٣٫٢٦ مليــارات دينار، بما يمثل ٧٤٫٤٣٪ من 
إجمالي التمويلات خلال الفترة من يناير حتى 

نهاية أغسطس ٢٠٢٦.
وجاءت فئة العملات «أخرى» في المرتبة 
الثانية بإجمالي تمويلات بلغ ٧٥٠٫٦ مليون 
دينار، مســتحوذة على ١٧٫١٢٪ من إجمالي 
التمويلات، مقارنــة بـ ٥٩٥٫٨ مليون دينار 
خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع 
قيمته ١٥٤٫٨ مليون دينار وبنسبة ٢٥٫٩٨٪، 
لتكون الفئة الوحيدة التي سجلت نموا على 

أساس سنوي بين فئات العملات.
الثالثة بإجمالي  اليورو في المرتبة  وحل 
تمويلات بلــغ ١٥٨٫٢ مليون دينار، وبحصة 
نســبتها ٣٫٦١٪ من الإجمالــي، تلاه الدرهم 
الإماراتي بتمويلات بلغت ٩٤ مليون دينار، 
تعادل ٢٫١٤٪، ثم الريال الســعودي بإجمالي 

٨١٫٤ مليون دينار وبحصة ١٫٨٦٪.
أما بقية العملات فســجل الين الياباني 
تمويلات بقيمة ١٥٫٨ مليون دينار، وبنسبة 

٠٫٣٦٪ من الإجمالي، في حين بلغت التمويلات 
بالجنيه الاسترليني ١٤٫١ مليون دينار، وبحصة 
٠٫٣٢٪، بينما جاء الفرنك السويسري بإجمالي 
٦٫٨ ملايين دينار، ما يعادل ٠٫١٦٪ من التمويلات 

المسجلة خلال الأشهر الثمانية.
وعلى صعيــد أدوات تمويل الواردات، 
استحوذت أوامر الدفع الأخرى على الحصة 
الأكبر بإجمالي بلغ ٢٫٨٧ مليار دينار، يمثل 

٦٥٫٥٠٪ من إجمالي التمويلات، تلتها الاعتمادات 
المســتندية بقيمة ١٫٣٦ مليار دينار وبحصة 
٣١٫٠٩٪، فيما بلغت قيمة بوالص التحصيل 
١٥٠ مليون دينار، تمثل ٣٫٤٢٪ من الإجمالي.

وكشفت البيانات عن تفاوت واضح في 
مستويات التمويل المصرفي للواردات خلال 
أشهر العام، إذ سجل يناير أعلى قيمة شهرية 
بواقع ٨٦٥٫٣ مليون دينار، تلاه فبراير بنحو 

٨٦٠٫٨ مليون دينار، قبل أن تتراجع التمويلات 
إلى ٦٩٣٫٤ مليــون دينار في مارس، و٦٤٨

مليون دينار في أبريل.
وامتد التراجع إلى مايو الذي ســجل 
٢٦٦٫٥ مليون دينار، ثم يونيو عند ٢٥٩٫٩

مليون دينار، وهو أدنى مستوى شهري 
خلال الفترة، قبل ارتفاع التمويلات مجددا 
إلــى ٥٠٥٫٦ ملايين دينار فــي يوليو، ثم 
انخفاضها إلى ٢٨٤٫٥ مليون دينار خلال 

أغسطس.
وبذلك، استحوذت الأشهر الأربعة الأولى 
من عــام ٢٠٢٦ على تمويلات بلغت ٣٫٠٦

مليارات دينار، مقابــل ١٫٣١ مليار دينار 
خلال الأشــهر الأربعة التالية، بانخفاض 
نسبته ٥٧٫٠٨٪ بين الفترتين، وفقا لإجمالي 

التمويلات المسجلة شهريا.
وسجل أغسطس وحده تراجعا بنسبة 
٤٣٫٧٣٪ مقارنة بيوليو ٢٠٢٦، وبنســبة 
٦٥٫٣٤٪ مقارنة بأغسطس ٢٠٢٥ الذي بلغت 
فيه التمويلات ٨٢٠٫٩ مليون دينار، في حين 
شهد يوليو ٢٠٢٦ ارتفاعا ملحوظا في فئة 
العملات «أخرى»، التي اســتحوذت على 
٣٢٤٫٣ مليون دينار من إجمالي التمويلات 
البالغ ٥٠٥٫٦ ملايين دينار خلال ذلك الشهر، 

بما يعادل ٦٤٫١٤٪.
وتعكس هذه الأرقام التغيرات المسجلة 
في قيمة التمويل المصرفي للواردات المدفوعة 
بحســب العملة وأداة الدفع، وفق النطاق 
الإحصائي المعتمد لدى بنك الكويت المركزي، 
من دون أن تمثل بالضرورة إجمالي قيمة 

الواردات السلعية للدولة.

قدمتها البنوك المحلية.. والدولار الأميركي يواصل تصدر قائمة العملات المستخدمة في التمويل المصرفي

«الغرفة»: التكامل بين رؤيتي «كويت جديدة ٢٠٣٥» و«عُمان ٢٠٤٠» فرصة إستراتيجية لتعزيز التعاون
كونــا: أكد نائب المدير العام 
لغرفة تجارة وصناعة الكويت 
عماد الزيــد أمــس، أن التكامل 
بين رؤية «كويت جديدة ٢٠٣٥» 
ورؤية «عمان ٢٠٤٠» يمثل فرصة 
إستراتيجية لتعزيز التعاون بين 
البلدين في قطاعــات الخدمات 
اللوجستية والصناعة والطاقة 
والتقنيات الحديثة والاقتصاد 

الرقمي.
وقــال الزيــد فــي كلمــة له 
خلال لقاء وفد اقتصادي عماني 
استضافته الغرفة إن العلاقات 
الكويتيــة - العمانيــة تمثــل 
نموذجــا خليجيا فــي التفاهم 
والتعاون والاحتــرام المتبادل، 
مســتندة إلى روابــط تاريخية 
متينــة ورؤية مشــتركة تؤمن 
بأهميــة التكامــل الاقتصــادي 

لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضــاف أن العلاقــات بين 

طارق إلى الكويت جســد عمق 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين 

الشقيقين.
وذكر أن الفرص الاقتصادية 
المتاحة بين الكويت وعمان لاتزال 
أكبر من حجم التعاون القائم، وأن 
الإمكانات التي يمتلكها البلدان 
تتيــح مضاعفة حجــم التبادل 
التجاري والاستثمارات المشتركة 

خلال السنوات المقبلة.
وشدد الزيد في هذا الصدد على 
أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية 
والتجاريــة والاســتثمارية مع 
سلطنة عمان وتوسيع مجالات 
التعاون بين القطاع الخاص في 
البلدين لاسيما في قطاع الخدمات 
اللوجستية والموانئ والمناطق 
الاقتصاديــة الحرة وسلاســل 
الإمداد، مؤكدا التزام الغرفة بدعم 
المبادرات التي تعزز التعاون بين 
القطاع الخاص في البلدين وإقامة 

واستثمارية أكثر عمقا واستدامة.
وأضاف أن اللقاء يمثل منصة 
عملية لتوسيع مجالات التعاون 
في قطاعــات التجــارة والنقل 
والخدمات اللوجستية وسلاسل 
الإمداد واستكشاف فرص جديدة 
للشراكة بين الشركات الكويتية 
والعمانية. وأوضح العوفي أن 
قطاع الخدمات اللوجستية يؤدي 
دورا متناميا في تعزيز تنافسية 
الاقتصادات وتســهيل التجارة 
الدوليــة وجذب الاســتثمارات 
لاســيما في ظل التحديات التي 
تواجه سلاســل الإمداد العالمية 
والحاجة إلى تنويع المســارات 
التجارية. وذكر أن سلطنة عمان 
تتمتع بمقومات إســتراتيجية 
تشمل موقعها الجغرافي المطل 
علــى بحر عمــان وبحر العرب 
والمناطــق  الموانــئ  وشــبكة 
الاقتصاديــة والحــرة والبنية 

التحتيــة اللوجســتية والمنافذ 
الاقتصاديــة لتعزيز تنافســية 

الاقتصادات الخليجية.
إلــى أن ســلطنة  وأشــار 
عمان نجحت في بناء منظومة 
لوجستية متطورة مستفيدة من 
موقعها الجغرافي الاستراتيجي 
واستثماراتها في تطوير الموانئ 

مشاريع مشتركة.
التحــولات  أن  وأضــاف 
المتســارعة في التجارة الدولية 
وسلاسل الإمداد تفرض ضرورة 
تنويع مسارات النقل التجاري 
وتعزيز مرونتها لضمان استدامة 
حركة التجــارة وكفاءة تدفقها، 
مؤكدا أهمية الاستثمار في البنية 

والبنيــة التحتيــة والمناطــق 
الاقتصادية ما عزز مكانتها مركزا 
لوجستيا إقليميا يربط أسواق 
الخليج بآسيا وأفريقيا والعالم.
من جانبــه، أكد المستشــار 
الاقتصــادي فــي غرفــة تجارة 
وصناعــة عمان بدر بن ســيف 
العوفــي في كلمة مماثلة أهمية 
التجاريــة  الفــرص  تحويــل 
بين  المتاحــة  والاســتثمارية 
البلدين إلى شراكات ومشروعات 
فعلية ومستدامة تعزز التكامل 
الاقتصادي بين القطاع الخاص 

الكويتي والعماني.
وقــال العوفــي إن العلاقات 
الأخوية والتاريخية التي تجمع 
البلدين تشــكل قاعدة راســخة 
لتطوير التعــاون الاقتصادي، 
مشيرا إلى أهمية مواكبة المستوى 
المتقــدم للعلاقــات السياســية 
بعلاقــات اقتصاديــة وتجارية 

الأساســية المتطــورة وخدمات 
النقــل والشــحن والتخزيــن 
والتوزيــع وإعــادة التصدير. 
وبين العوفــي أن هذه المقومات 
توفر فرصا واعدة أمام الشركات 
الكويتية لدخول السوق العماني 
وتوســيع انتشــار منتجاتهــا 
والاستفادة من إمكانات موانئ 
السويق وصلالة والدقم وغيرها 
من الموانئ العمانية في مناولة 
البضائــع وإعادة التصدير إلى 
الأسواق الإقليمية. وأكد جاهزية 
الموانــئ العمانية لخدمة رجال 
الأعمال والشركات الكويتية في 
عمليات الاســتيراد والتصدير 
وإعــادة التصدير، مشــيرا إلى 
أهمية إقامة شــراكات مباشرة 
الكويتــيين  المصدريــن  بين 
والمســتوردين والمــوزعين في 
السلطنة بما يسهم في تحسين 
كفاءة التكاليف ومواعيد التسليم.

عماد الزيد وبدر العوفي

البلديــن تشــهد مرحلة جديدة 
من الشــراكة الإستراتيجية في 
ظل الرعاية والتوجيهات السامية 
لصاحب الســمو الأمير الشيخ 
مشــعل الأحمــد وأخيــه جلالة 
السلطان هيثم بن طارق سلطان 
عمان بما يسهم في توسيع آفاق 
التعاون وتعزيز مسيرة مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية.

وأوضح الزيد أن الاستثمارات 
الكويتية في سلطنة عمان سجلت 
نمــوا بنســبة ٤٫٦٪خلال الربع 
الأول من عام ٢٠٢٦ لتبلغ نحو 
٣٫٧٦ مليــارات دولار، ما يعزز 
مكانة الكويت كأحد أبرز الشركاء 

الاستثماريين للسلطنة.
ولفت إلى أن ملتقى الأعمال 
الكويتــي - العمانــي للتجارة 
والاســتثمار الذي اســتضافته 
الغرفة فــي ١٣ مايو ٢٠٢٤ على 
هامش زيارة السلطان هيثم بن 


